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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بـعــد اطـلاعـھ على الـعـریضة المسجلـة بأمانتـھ الـعامـة فـي 12 دیسمبـر 2011 الـتـي قدمـھا السید الأمین البقالي الطاھري - بصفتـھ مـرشحـا-
طـالبـا فیـھا إلـغـاء نتـیجـة الاقــتـراع الـذي أجـري فـي 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیـة "شفشاون" (إقلیم شفشاون)، وأعـلـن علـى

إثـره انتخـاب السادة جمال استیتو ومحمد سعدون والیزید الطاغي وأحمد أیتونة أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع عــلى الـمذكـرات الجوابیـة المسجلة بـنـفـس الأمانة العامة فـي 27 و30  ینایر 2012؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبـنـاء عــلـى الدستـور، الصادر بـتنـفیــذه الــظھیـر الشـریــف رقــم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل
177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعـدة
1432 (22 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أھلیة الترشیح:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى مخالفة مقتضیات المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والمادتین 20 و22 من القانون
التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، بعلة أن المطعون في انتخابھم الأول والثاني والثالث وكذا المرتبین ثالثا ورابعا في اللائحة التي وكیلھا
المطعون في انتخابھ الثاني ترشحوا للانتخابات التشریعیة، التي أجریت في 25 نوفمبر 2011، باسم أحزاب سیاسیة غیر تلك التي ترشحوا باسمھا
في الانتخابات الجماعیة لسنة 2009 ویمارسون باسمھا مھام عضو بمجلس جماعة باب برد (بالنسبة للمطعون في انتخابھ الأول)، ومھام رئیس
جماعة باب تازة باقلیم شفشاون وعضویة المجـلس الإقـلیمـي بنفس المدینـة ومجـلس جـھـة طنجة-تطوان (بالنسبة للمطعون في انتخابھ الثاني)،
ورئاسة جماعة بني سلمان (بالنسبة للمطعون في انتخابھ الثالث)، دون أن یثبتوا أنھم قدموا استقالتھم من تلك الأحزاب حتى یتمكنوا من الترشح

باسم أحزاب أخرى؛  

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لئن كان من حق المواطنین، في نطاق ممارستھم لحقوقھم السیاسیة المكفولة دستوریا، تغییر انتماءاتھم الحزبیة أو التخلي عنھا
في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافیة الانتخابات والمسؤولیة والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلین 11 و37 من الدستور،
تستوجب أن یتم ھذا التغییر أو التخلي بصورة صریحة وفق مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لا سیما حین

یتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحیث إن ترشح شخص، ینتمي إلى حزب سیاسي معین، بتزكیة صادرة عن حزب سیاسي آخر دون انسحابھ مسبقا من الحزب الأول، وفق
مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، یعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وھو ما یحظره

ویعاقب علیھ القانون التنظیمي المذكور بموجب مادتیھ 21 و66؛     



وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون

انتماء سیاسي"؛

 وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، وعملا بمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضیات المادتین 21 و22 من القانون التنظیمي
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، فإن لوائح الترشیح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشیحات مقدمة بتزكیة
أكثر من حزب سیاسي واحد أو ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، وكذا ترشیحات لأشخاص

ینتمون لأكثر من حزب سیاسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكیة صادرة عن حزب واحد؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون فیھم من الأحزاب السیاسیة التي كانوا ینتمون إلیھا قبل الترشح
للانتخابات التشریعیة بتزكیة من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الواردة في أحكامھ الانتقالیة،
منحت لھذه الأخیرة مھلة 24 شھرا من تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة للعمل على ملاءمة وضعیتھا مع أحكامھ من طرف

الأجھزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منھ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لیست ضمن المواد المشمولة بالتطبیق الفوري، الأمر الذي یكون
معھ المأخذ المتعلق بعدم أھلیة الترشیح، تبعا لذلك، غیر قائم خلال الفترة الانتقالیة المذكورة على أساس قانوني؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابیة شابتھا مناورة تدلیسیة مست بصدق ونزاھة عملیة الاقتراع، تمثلت في تعمد المطعون
في انتخابھ الثاني توزیع مطبوعات انتخابیة تبرز كل واحد من المرشحین الثاني والثالث والرابع في ترتیب لائحة الترشیح على أساس أنھ وكیلھا،

بوضع صورتھ في صدر المطبوع، وذلك لغایة الحصول على أصوات ناخبي الجماعة  التي ینتمي إلیھا؛

لكن، حیث إنھ لیس في القانون ما یفید اشتراط شكلیة معینة في تقدیم وترتیب صور المرشحین في المنشورات المستعملة خلال الحملة الانتخابیة،
مما یكون معھ ھذا المأخذ غیر قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بالغلافین المفتوحین:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن اللجنة الإقلیمیة للإحصاء توصلت بالغلافین الخاصین بالمكتبین المركزیین رقم 4 (جماعة باب برد)
و16 (جماعة بني رزین) مفتوحین، وھو ما دون بمحضر ذات اللجنة، مما یعد مخالفة لمقتضیات القانون وقرینة على المساس بنتیجة الاقتراع، لا

سیما أنھ سجلت لأحد المطعون في انتخابھم أصوات مھمة بمحضر المكتبین المركزیین المذكورین؛

لكن، حیث إنھ، لئن كان ورود الغلافین الخاصین بالمكتبین المركزیین المذكورین مفتوحین على لجنة الإحصاء كما ھو مثبت في محضرھا، یشكل
مخالفة، فإنھ قد تبین للمجلس الدستوري من خلال الإطلاع على نظیري محضري ھذین المكتبین ونظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة لھما

المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بشفشاون، وكذا تلك المستحضرة من عمالة إقلیم شفشاون، ومن التحقیق الذي قام بھ:

- أن ما تم تدوینھ بنظیر محضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة باب برد) من بیانات تتعلق بعدد المصوتین وعدد الأوراق الملغاة وعدد
الأصوات المعبر عنھا وعدد الأصوات الذي حصلت علیھ كل لائحة ترشیح جاءت منسجمة فیما بینھا، ومتطابقة مع ما ھو مسجل  في نظائر

محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 44 و45 ومن 51 إلى 63 التابعة لھ؛

- أن ما تم تدوینھ بنظیر محضر المكتب المركزي رقم 16 (جماعة بني رزین) من بیانات تتعلق بعدد المصوتین وعدد الأوراق الملغاة وعدد
الأصوات المعبر عنھا وعدد الأصوات الذي حصلت علیھ كل لائحة ترشیح جاءت منسجمة فیما بینھا، ومتطابقة مع ما ھو مدون في نظائر
محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام من 197 إلى 208 التابعة لھ، باستثناء، ما سجل في نظیر محضر المكتب المركزي المذكور،  من حصول
لوائح الترشیح ذات الأرقام 11 و12 و13 بالتتابع على 0 و2 و1 صوت، إذ وقع فیھ خطأ مادي عند نقل عـدد الأصوات التي حصلـت علیھا ھذه
اللوائح في مكـتـب التصویت رقـم 199 (جماعة بني رزین) وھوعلى التوالي 2 و1 و0، وأن تصحیح مجموع الأصوات التي حصلت علیھ اللوائح

المذكورة غیر مؤثر لا في عدد الأصوات المعبر عنھا ولا في القاسم الانتخابي؛  

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بورود غلافین یتضمنان بعض محاضر المكاتب المركزیة على لجنة الإحصاء
مفتوحین غیر مؤثر؛

وحیث إنھ، لا داعي للتعرض لمأخذ موجھ ضد مرشح غیر فائز؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا-  یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السید الأمین البقالي الطاھري الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع  الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "شفشاون" (اقلیم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة جمال استیتو ومحمد سعدون والیزید الطاغي وأحمد أیتونة أعضاء



بمجلس النواب؛

ثانیاً- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الإثنین 17 من رمضان 1433 (6 أغسطس 2012)

                                                                                      

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي       رشید المدور     محمد أمین بنعبد الله       محمد قصري                          

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین 


